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المجلس الدستوري
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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتین قـدمھما السید عبد الحمید بن القـاضي
والسید عزیز ھیـلالي الشاوي ـ بصفتھما مرشحین ـ طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید نور الدین الأزرق عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع

الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "باب لمریسة " التابعة لعمالة سلا ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 20 ینایر و26 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بھا ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلین 81 و108 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن الطعنین المشار إلیھما أعلاه یتعلقان بنفس العملیة الانتخابیة ، الأمر الذي ینبغي معھ ضمھما والبت فیھما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابیة وبطائق الناخبین :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن اللوائح الانتخابیة التي تم اعتمادھا كانت مشوبة بعدة عیوب تتمثل في أن عددا كبیرا من الناخبین وقع
تسجیلھم فیھا مرتین وتم ، بالتالي ، تسلیم كل واحد منھم بطاقتین للتصویت ، وأن عددا كبیرا من البطائق الانتخابیة كتبت بخط الید بدل استخراجھا

من الحاسوب ، كما ینص على ذلك القانون ، وأن عدة أشخاص سلمت لھم بطائق انتخابیة دون أن یكونوا مسجلین في اللوائح الانتخابیة ؛

لكن ، حیث إنھ لم یقع الإدلاء بأي حجة على صحة ھذه المآخذ ، فضلا عن أن تحریر البطائق الانتخابیة بخط الید ، بدل استخراجھا من الحاسوب ،
لیس من شأنھ في حد ذاتھ ـ على فرض ثبوت ذلك ـ أن یقدح في صحتھا ، الأمر الذي تكون معھ المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابیة وبطائق الناخبین

غیر مستندة إلى أساس ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتحدید مقار مكاتب التصویت وأماكن تعلیق الإعلانات الانتخابیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى عدم تحدید السلطة المحلیة لأماكن إقامة مكاتب التصویت وأماكن تعلیق الإعلانات داخل الأجل القانوني ؛

لكن ، حیث إنھ یبین من الوثائق المدرجة بالملف أنھ تم تحدید الأماكن المذكورة داخل الأجل المحدد قانونا لذلك بمقتضى مقررین لعامل عمالة سلا
بتاریخ 30 أكتوبر 1997 ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابھ لجأ ، أثناء فترة الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع ، إلى وسائل شتى لحمل الناخبین
على التصویت لھ كبذل المال والوعد والوعید والترغیب والترھیب واستغلال صفتھ رئیسا لمجلس جماعة باب لمریسة لتسخیر موظفیھا والوسائل

والأدوات التي تملكھا في حملتھ الانتخابیة ، وأن بعض رجال الأمن كانوا یدعون الناخبین للتصـویت لھ ؛

لكن ، حیث إن ما وقع الإدلاء بھ من صور بعض محاضر اجتماعات اللجنة الإقلیمیة لتتبع الانتخابات بعمالة سلا وما تضمنتھ من شكایات بشأن
تصرفات بعض المرشحین لا تقوم بھ وحده حجة على صحة الادعاءات المذكورة ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت :



حیث إن ھذه المآخذ تقوم ، من جھة ، على دعوى أن جل أعضاء مكاتب التصویت لم یقع اختیارھم من بین الناخبین الحاضرین بمكان التصویت
عند افتتاح الاقتراع ـ كما تقتضي ذلك أحكام الفقرة الثانیة من المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ـ بل إن السلطة
المحلیة ھي التي قامت ، قبل یوم الاقتراع ، بتعیینھم من بین أنصار المطعون في انتخابھ أو من بین موظفي جماعة باب لمریسة وأعضاء مجلسھا
الذي یرأسھ ، وترتكز ، من جھة أخرى ، على أن مكاتب التصویت رقم 8 و12 و23 و29 و30 و35 و46 و51 و52 و58 و76 لم تكن مشكلة من

عدد الأعضاء المنصوص علیھ في القانون ؛

لكن ، حیث إنھ لم یقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجھ الأول من ھذه المآخذ ؛

وحیث إنھ ـ فیما یتعلق بالوجھ الثاني منھا ـ یبین من محاضر مكاتب التصویت ، المودعة بالمحكمة الابتدائیة بسلا ، أن مكاتب التصویت رقم 8
و12 و23 و46 و58 و76 كانت مشكلة من رئیس وأربعة أعضاء في حین لم تكن مكاتب التصویت رقم 29 و30 و35 و51 و52 مشكلة سوى من

ثلاثة أعضاء فقط بالإضافة إلى الرئیس ؛

لكن حیث إن استبعاد الأصوات المدلى بھا في مكاتب التصویت الخمسة أعلاه المعیبة التشكیل وعدم احتساب ما نالھ منھا مختلف المرشحین لیس
من شأنھ أن یكون لھ ـ في النازلة ـ تأثیر في نتیجة الاقتراع نظرا إلى أن فارق الأصوات الذي یتقدم بھ المطعون في انتخابھ على المرشح الذي یلیھ

في الترتیب یبلغ 4.701 من الأصوات ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع وانتھائھ :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع لم تقع مراعاتھ في مكاتب التصویت رقم 24 و25 و26 و34 و35 و36
و37 ، وأن تأجیل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء تم استنادا إلى مجرد أمر شفوي ولم یصدر بشأنھ عامل عمالة سلا مقررا وفق أحكام

الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن ، من جھة ، حیث إنھ یبین من محاضر مكاتب التصویت السبعة المذكورة أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائیة بسلا ـ أن الاقتـراع افتتح فیھا
في الوقت المحدد قـانونا باستثنـاء مكتب التصویت رقم 37 ؛

وحیث إنھ إذا كان یبین من محضر مكتب التصویت رقم 37 ، المومأ إلیھ أعلاه ، أن افتتاح الاقتراع تأخر فیھ بنصف ساعة فإن ذلك كان لسبب
مقبول وھو عدم اكتمال عدد الأعضاء الذي یجب أن یتشكل منھ ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إنھ ـ خلافا لما وقع ادعاؤه ـ أصدر عامل عمالة سلا مقررا یقضي بتأجیل اختتام الاقتراع بمكاتب تصویت دائرة "باب
لمریسة" إلى الساعة الثامنة مساء ؛

وحیث إنھ ـ تأسیسا على ما سبق بیانھ ـ تكون المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع وانتھائھ مخالفة للواقع في بعض وجوھھا وغیر جدیرة بالاعتبار
في بعضھا الآخر ؛

وفي شأن المآخّذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن أوراق التصویت الخاصة بأحد الطاعنین لا تحمل الرمز المحدد للھیئة السیاسیة التي ترشح باسمھا ، وأن
بعض الناخبین سمح لھم بالتصویت دون الإدلاء بورقة إثبات الھویة ، رغم توفرھم علیھا ، وإنھ وقع السماح لعدد كبیر من الأشخاص بالتصویت
مكان غیرھم ، وأن مبدأ سریة الاقتراع لم تقع مراعاتھ ، وأن جل رؤساء مكاتب التصویت امتنعوا عن تدوین ملاحظات ممثلي المرشحین في
المحاضر ، وأنھ سمح بالتصویت لأشخاص دون سن العشرین ، وأنھ لوحظ وجود بعض رجال السلطة وعصابات مناصرة للمطعون في انتخابھ

داخل مكاتب التصویت ، وأن مكتب التصویت رقم 53 لم یوقع أعضاؤه محضره ؛

لكن ، من جھة ، حیث إن المآخذ السبعة الأولى أعلاه لم یقع الإدلاء بأي حجة تدعمھا ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إنھ یبین من الرجوع إلى محضر مكتب التصویت رقم 53 ، المودع بالمحكمة الابتدائیة بسلا ، أنھ ـ خلافا لما وقع ادعاؤه ـ
مذیل بتوقیع رئیسھ وأعضائھ الأربعة ؛

وحیث إنھ ـ على مقتضى ما سلف عرضھ ـ تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مرتكزة على أساس ؛

وفي شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ ـ تأسیسا على ما سبق بیانھ ـ لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھ من دفع بعدم قبول طعن السید عزیز ھیلالي الشاوي من حیث الشكل :

أولا : یقضي برفض طلبي السیدین عبد الحمید بن القاضي وعزیز ھیلالي الشاوي الرامیین إلى إلغاء انتخاب السید نور الدین الأزرق عضوا في
مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "باب لمریسة " التابعة لعمالة سلا ؛



ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1419

(7 أكتوبر 1998)

الإمضاءات

عباس القیسي

عبد العزیز بن جلون                       إدریس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                            عبد اللطیف المنوني             محمد تقي الله ماء العینین

عبد الھادي ابن جلون أندلسي               عبد الرزاق الرویسي


